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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - إعادة التقييم - الخطأ في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في 

احتساب الضريبة يجيز للهيئة إعادة التقييم - المرء مؤاخذ بإقراره.

)VR-171-2020( القرار رقم

 )V-3472-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع 
الأول عــن عــام 2019م - أســس المدعــي اعتراضــه علــى قيــام الهيئــة بتعديــل المبيعــات 
اســتنادًا إلــى نقــاط البيــع، ولــم يقــم بتعديــل المشــتريات مــع إرفاقهــا للمســتندات ممــا 
أدى لارتفــاع مبلــغ الضريبــة- أجابــت الهيئــة بوجــود إيــرادات للمدعــي لــم يفصــح عنهــا 
ــدى مؤسســة النقــد - دلــت النصــوص  ــات المدعــي ل ــه، وذلــك بعــد الرجــوع لبيان بإقرارات
النظاميــة علــى أن للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار 
الضريبــي المقــدم منهــا، ولهــا أيضًــا إجــراء تقييــم ضريبــي جديــد يعــدل تقييمًــا ســابقًا لهــا - 
ــا ترتــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة  ــا خاطئً كل مــدعٍ قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
أقــل مــن المســتحق يجــب معاقبتــه بغرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامًــا 
ــا خاطئًــا عــن فتــرة الربــع الأول لعــام 2019م،  - ثبــت للدائــرة أن المدعــي قــدم إقــرارًا ضريبيًّ
نتــج عنــه نقــص فــي الضريبــة المســتحق أداؤهــا. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتبــار 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي  القــرار نهائيًّ

المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي  -
رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـ. 

المــادة )2/56( مــن لائحــة نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلس  -
إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقم )3839( بتاريــخ 1438/12/14هـ. 

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـــ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
محافظة الرياض
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المرء مؤاخذ بإقراره. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ )1441/10/17هـ( الموافق )2020/06/09م(، اجتمعت الدائرة 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
للزكاة  العامة  الهيئة  )...(، ضد  مالك مؤسسة   )...( من  المرفوعة  الدعوى  في  للنظر 
وتاريخ   )V-3472-2018( برقم  الضريبية  للجان  العامة  الأمانة  لدى  وبإيداعها  والدخل، 

2019/12/20م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم 
عام  عن  الأول  للربع  التقييم  إعادة  على  اعتراضه  تضمنت  دعوى،  بلائحة  تقدم   ،)...(
المضافة؛  القيمة  ضريبة  في  ريالً   )15,772.48( بمبلغ  المشتريات  بند  وإعادة  2019م، 
حيث جاء فيها: »قيام الهيئة بتعديل المبيعات استنادًا إلى نقاط البيع، ولم تقم بتعديل 
إعادة  وأطلب  الضريبة.  مبلغ  ارتفاع  إلى  أدى  مما  للمستندات  إرفاقنا  مع  المشتريات 

التقييم بموجب المرفقات، وإعادة مبلغ )15,772.48( ريالً«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »(أ( بند المبيعات 
الضريبية  الفترة  إقراره عن  المدعي  بالنسبة الأساسية: قدم  للضريبة  الخاضعة  المحلية 
المتعلقة بالربع الأول لعام 2019؛ حيث أدرج في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة 
بالنسبة الأساسية مبلغًا وقدره )10,000( ريال، وبإعادة تقييم الفترة الضريبية من قِبل 
الهيئة، تم إخضاع إيرادات لم يفصح عنها بمبلغ وقدره )185,458.14( ريالً، وذلك بعد 
الرجوع لبيانات المدعي لدى مؤسسة النقد )نقاط البيع الخاصة بالمدعي(، وذلك وفق 
أحكام المادة )56( من اللائحة التنفيذية، منحت الهيئة حق الحصول على أي معلومات 
بشكل مباشر ومستمر لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث، وعليه 
بلغ إجمالي قيمة المبلغ بعد تعديل الهيئة )195,458.14( ريالً؛ حيث نصت المادة )14( 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه »دون الإخلال 
تفرض  المملكة،  في  والنظام  الاتفاقية  تطبيق  ولأغراض  النظام،  من  الثانية  بالمادة 
الضريبة على كل توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في 
المملكة…«. )ب( بند المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية: فيما يتعلق بما 
يطالب به المدعي بتعديل بند المشتريات، تفيد الهيئة بأنه لم يتم تعديل بند المشتريات 
الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ حيث قامت باعتماد مبلغ المشتريات الذي أقر عنه 
المدعي، وفي حال وجد مدخلات لم يقر عنها المدعي في الفترة محل الاعتراض، فيمكنه 
استنادًا إلى أحكام المادة )49( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة خصم 
ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد في أي فترة تقع 
بعد السنوات الخمس التقويمية. بناءً على ما تقدم، تم فرض غرامة الخطأ في تقديم 
الإقرار، وذلك استنادًا إلى الفقرة )1( من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
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ا خاطئًا، أو قام بتعديل  ت على أنه »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ التي نصَّ
إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه 
ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )%50( 
من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. )ج( فيما يتعلق بغرامة التأخر في 
السداد: بعد مراجعة إقرار المدعي عن الربع الأول لعام 2019م، تبين للهيئة عدم صحته، 
وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار المدعي الضريبي -كما ذكر سالفًا- وهو ما نتج عنه 
وجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة التي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناءً 
الضريبية محل  للفترة  اللاحقة  الأشهر  عن  السداد  تأخر في  غرامة  تم فرض  ذلك،  على 
الاعتراض، كما تم توضيحه آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة )43( من نظام ضريبة القيمة 
المضافة التي نصت على أنه »يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة 
التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو 
جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من الدائرة الحكم 

برد الدعوى«.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/06/09م، عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي 
)عن بعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم 
المدعي  الدعوى، حضر  للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف  العامة  الهيئة  )...(، ضد 
ا، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب  شخصيًّ
التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وبعد التثبت من صحة حضور 
أطراف الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكل منهما عبر نافذة مكبرة والتحقق من 
صفة كل منهما، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى. وبسؤال المدعي عن طلباته في 
الفرق  ناتج  ريالً، وهي عبارة عن   )15,772.48( إرجاع مبلغ  أنه يطلب  الدعوى ذكر  هذه 
بين ما تم إلزامه به من قِبل الهيئة بمبلغ )17,960( ريالً، ومبلغ )2,187.75( ريالً المبلغ 
قامت  عندما  الهيئة  أن  إلى  استنادًا  وذلك  المفترض سداده،  من  كان  الذي  الحقيقي 
يتم  ريالً، ولم   )195,458( إلى مبلغ  البند  بتعديل هذا  المبيعات، قاموا  لبند  بالمراجعة 
ريالً،   )151,703( بمبلغ  المؤسسة  من  المقدمة  الفواتير  حسب  المشتريات  بند  تعديل 
الدعوى، وفي محضر ضبط هذه  المدعي في لائحة  أورده  الذي  للتفصيل  وذلك وفقًا 
فيها  المدعي  وطلبات  الدعوى  لائحة  على  جوابه  عن  الهيئة  ممثل  وبسؤال  الجلسة. 
تمسك بصحة قرار الهيئة مستندًا إلى أنه عند مراجعة مبيعات المؤسسة المدعية من 
خلال بياناتها لدى مؤسسة النقد، تبين وجود مبيعات لم يتم إيرادها في إقرار المؤسسة، 
وبالتالي تم إعادة احتسابها، وفي ضوء ذلك اتخذت الهيئة العامة للزكاة والدخل قرارها 
بتعديل المبلغ الملزم به المؤسسة إلى )17,960( ريالً. وبسؤال ممثل الهيئة عن البيانات 
التي اعتمدتها الهيئة بتعديل بند المبيعات للمؤسسة المدعية، وفيما إذا أرفقت الهيئة 
هذه البيانات في ملف الدعوى. أجاب بأن المدعي مقرٌّ بتعديل هذه البيانات. وبسؤال 
المدعي عن جوابه على ما ذكره ممثل الهيئة. أجاب بأن المبيعات التي عدلت تمثل بعد 
تعديلها الرقم الصحيح، ولا اعتراض لديه على هذه الجزئية، وإنما اعتراضه على عدم أخذ 
م  الهيئة بما قدمه من فواتير بتعديل بند المشتريات. وبسؤاله فيما إذا كان هو من قدَّ
الذي  الخدمات  مكتب  هو  الأرقام  م  قدَّ من  أن  ذكر  المشتريات.  ببند  الخاصة  الأرقام 
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تعامل معه، وبسؤال طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته أم يكتفيان 
بما قدما. اكتفى كل طرف بما قدم. وبعد المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة 

ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــراءات عمــل  ــد إج ــى قواع ــد الاطــاع عل ــا، وبع ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاته )1535( بتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة تقييــم إقــرار المدعــي عــن الربــع الأول لعــام 2019م، وذلــك 
ــزاع  ــة، وحيــث إن هــذا الن ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت اســتنادًا إلــى نظــام ضريب
ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات  ــة ضمــن اختصــاص لجن يعــد مــن النزاعــات الداخل
ــث إن  ــخ 1438/11/02هـــ، وحي ــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاري الضريبي
النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ 
إخطــاره بالقــرار، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى، أن المدعــي تبلــغ بالقــرار 
بتاريــخ 2019/11/27م، وقــدم اعتراضــه بتاريــخ 2019/12/20م، فــإن الدعــوى بذلــك قــد 

ــول الدعــوى شــكلً. ــن معــه قب اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية ممــا يتعي

مــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا ضــد المدعــي بإعــادة تقييــم إقــرار المدعــي عــن الربــع الأول لعــام 2019م، اســتنادًا 
ــت علــى  إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصَّ
ــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي  أنــه »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه، ونتــج عــن 
ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن 
قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«، وحيــث ثبــت للدائــرة بعــد الاطــاع 
ــا خاطئًــا  م إقــرارًا ضريبيًّ علــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع؛ أن المدعــي قــدَّ
عــن فتــرة الربــع الأول لعــام 2019م، نتــج عنــه نقــص فــي الضريبــة المســتحق أداؤهــا، 
وبرجــوع المدعــى عليهــا لبيانــات المدعــي لــدى مؤسســة النقــد العربــي، وفــق الصلاحيــات 
ــة نظــام  ــرة )2( مــن المــادة )السادســة والخمســين( مــن لائح ــا فــي الفق ــة له الممنوح
ــت علــى أنــه »يجــوز للهيئــة بالإضافــة إلــى الحقــوق  ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصَّ
الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة الوصــول بشــكل مباشــر ومســتمر إلــى أيــة 
ــن وجــود  معلومــات لهــا صلــة مباشــرة بالضريبــة يتــم الاحتفــاظ بهــا لــدى طــرف ثالــث«، تبيَّ
مبيعــات لــم يفصــح عنهــا المدعــي؛ ممــا أدى إلــى تعديلهــا مــن قبــل المدعــى عليهــا، 
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ولــم يتــم تعديــل بنــد المشــتريات؛ كــون المدعــي أقــر بهــا، كمــا أن النظــام منــح المدعــي 
أحقيــة خصــم مشــترياته المعتمــدة فــي إقــرارات لاحقــة، وطبقًــا للقاعــدة الفقهيــة »المــرء 
مؤاخــذ بإقــراره«، وبنــاءً علــى مــا ســبق، تــرى الدائــرة صحــة قــرار فــرض الغرامــة الصــادر مــن 

المدعــى عليهــا.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع: 

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفــض الدعــوى المقامــة مــن )...( مالــك مؤسســة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(،  -
ــة القيمــة  ــالً مــن ضريب ــغ )15,772.48( ري ــد المشــتريات وإرجــاع مبل ــم بن بإعــادة تقيي

المضافــة. 

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/07/12م،  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


